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اصدرت  قد  كانت  البداءة  محكمة  بأن  اربيل  بداءة  محكمة  لدى  وكيله  طريق  عن  المحاكمة  اعادة  طالب  ادعى 

( مليون دينار 821.000.000بالزام موكله بتاديته مبلغ قدره )    8/2019/ 5في    2018/ب/ 197حكمها المرقم  

/هيئة 17الى المدعى عليه فيها و ثم نقضه من قبل هذه المحكمة )هيئة الطعن لمصلحة القانون ( بقرارها المرقم ) 

القانون/  )    2020الطعن لمصلحة  ذلك قرار محكمة استئناف منطقة اربيل 18/10/2020( في  بعد  ( و صدر 

و صدر القرار بتصديق قرار البدائي ، فطلب   2022/ 12/ 21بصفتها الاصلية ثم عادت الى نفس الهيئة بتاريخ  

العلنية   الحضورية  المرافعة  بنتيجة  و  المصاريف  تحميله  و  السابق  حكمها  بابطال  والحكم  للمرافعة  دعوته 

القاضي برد الطلب و تغريم   2023/ 10/ 1في    2023/ب اعادة المحاكمة/1271اصدرت محكمة حكمها المرقم  

طالبه و تحميله المصاريف للاسباب الواردة فيه ، ولعدم قناعة وكيل طالب اعادة المحاكمة بالقرار المذكور بادر 

الى الطعن فيه استئنافا طالبا فسخه بموجب العريضة الاستئنافية المدفوع عنها الرسم القانوني ، فاصدرت محكمة 

بعدد   اربيل  منطقة  الاسباب   2023/ 1/10في    2023/س/ 384استئناف  ورد  اربيل  بداءة  محكمة  من  الصادر 

الاستئنافية  ، ولعدم قناعة طالبا التصحيح المدعي المدير المفوض لشركة اكلنجر اضافة لوظيفته بقرار محكمة 

كوردستان   اقليم  رئاسة محكمة –تمييز  وارسلت   ، المذكور  القرار  القانون طالبا تصحيح  لمصلحة  الطعن  هيئة 

استئناف اربيل  اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة للسير فيها مجددا ،  ولدى ورود اضبارة الدعوى  سجلت و 

 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار//  

بالعدد               الهيئة  هذه  قرار  ينصب على  التصحيح  أن طلب  والمداولة وجد  التدقيق  الطعن 36لدى  / هيئة 

،و حيث ان القرارات التمييزية الصادرة في هيئة الطعن لمصلحة   10/2024/ 17في    2024لمصلحة القانون / 

ج من قانون الادعاء –/ثانيا  30القانون باتة لا تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي استنادا لاحكام المادة  

المعدل ، عليه قرر رد الطلب شكلا و قيد التأمينات ايرادا لخزينة الاقليم ، وصدر   1979لسنة    159العام رقم  

   0 2025/ 16/2القرار بالاتفاق في  
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بممال ا   21/7/2024( بتاريخ ) 2024/ب/11قرارها في الدعوى المرقمة ) ميرطة سور اصدرت محكمة بداءة  كممب  ( القاضي الح
 /المدعي ) س –المدعى عليه مدير بطاقة الوطنية في ميركة سور اضافة لوظيفته بتصحيح تاريخ تولد المطلوب الطعن ضده 

عممة 1/7/1978( بدلا من ) 1/7/1967ص ( وجعله من مواليد )  /خ عممد  قنا (  و تأشير ذلك في سجلات الاحوال المدنية  ،  ول
طممي  رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة 

بممه 22/1/2025بتاريخ  3/138الكتاب المرسل من قبل رئاسة الادعاء العا  المرقب ) لممواردة  في طل سممباب ا ( طالبا نقضه للأ
 -،ولدى  اعادة الدعوى الى هذه المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار// 
يمما ان            لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكب المطعون فيه قد صدر حضوريا و اكتسب الدرجة القطعية لمضى المدة ، وح

عمماء  ضممو الاد الدعوى تتعلق بقضايا السجل المدني وهي من النظا  العا  وان الدولة طرفا فيها ، لذا كان المفروض تبليغ ع
قممب 14العا  المنسب لدى المحكمة للحضور في الدعوى و بيان رأيه فيها استنادا لاحكا  المادة  /ثانيا من قانون الادعاء العا  ر

سممواء و لا  1979لسنة  59 عممد   المعدل ، وحيا ان هذا الاخلال بهذا الاجراء يجعل من الحكب معدوما و الحكب المعدو  هو و ال
سممبيل يترتب عليه أي اثر القانوني منذ لحظة صدوره و لا تلحقه حصان ة و لا ي ول عيبه بانقضاء مدد الطعن ولا يستند في 

التمسك بانعدامه أي سبيل و يستطيع كل ذي مصلحة ان يتمسك بأنعدامه ، عليه ولما تقد  يكون الطعن المقد  من قبل رئيس 
الادعاء العا  واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين انه غير صحيح و 

عممدد   2/7/2024في  635مخالف للقانون و وقع فيه خرق للقانون ، حيا ان الثابت من كتاب دائرة تكنولوجيا المعلومات بال



يجمموز  بممذلك لا يممل ،  بان المدعي )سياكو خانو صوفي ( متقاعد من وزارة المالية و الاقتصاد /مديرية تقاعد بيشمركة /ارب
سمممت  مممة ح يمما ان المحك تصحيح تولده في كل الاحوال مؤدى ذلك تكون دعواه فاقدة لسندها القانوني و يقتضى ردها ، وح
ثممب  مممن  الدعوى خلاف ما تقد  ، عليه قرر نقض القرار المطعون فيه و اعادة الدعوى الى محكمتها لأصدار القرار بردها ، و 

 0 12/2/2025ارسال اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة مباشرة لخضوعها للتميي  الوجوبي ، و صدر القرار بالاتفاق في 
 
 
 

 5/8/2025 التاريخ                                                             2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /3العدد /

( القاضي الحكب بتصحيح اسب  5/12/2006( بتاريخ )2006/ب/490اصدرت محكمة بداءة سوران  قرارها في الدعوى المرقمة ) 
الجد الصحيح و ذلك بجعله ) هوند ( بدلا من ) هةوني ( و كذلك تصحيح اسب الجد غير صحيح للمدعية بجعله ) ح ( بدلا ) 

عمما  –ا ( و تأشير ذلك في السجلات المختصة للمدعى عليه  /ش امين السجل المدني في ديانا  ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء ال
عمماء  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الاد

(طالبا نقضه للأسباب الواردة  في طلبه ، ولدى ورود اضبارة الدعوى  سجلت و وضعت  21/1/2025بتاريخ  3/105العا  المرقب )
 -قيد التدقيق والمداولة :

سمموران  بممداءة  مممة  القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد  من رئيس الادعاء العا  في القرار الصادر من محك
قمما   5/12/2006في  2006/ب/490بالعدد  مممة وف بممل ادارة المحك مممن ق يتعذر  النظر فيه و ذلك بسبب اتلاف اضبارة الدعوى 

صممب  عممن ين للضوابط و التعليمات الخاصة بأتلاف الاضابير  ، مما حال دون التحقيق من فحوى الطعن ، سيما ان موضوع الط
مممن  على الادعاء العا  بعد  حضور عضو الادعاء العا  جلسات المرافعة وهو ما يتطلب الرجوع الى المحاضر الجلسات للتثبت 
يممة في  قممرار بالاكثر صممدر ال صحته ، الامر الذي يستحصل في ظل فقدان الاضبارة ، عليه ولما تقد  قرر رد الطعن شكلا ، و

5/8/2025 0    
   11/5/2025 التاريخ                                                        2025/ تصحيح  هيئة الطعن لمصلحة القانون /4العدد /

كممب  11/1/2022في  2021ب/–/اعتراضية 1اصدرت محكمة بداءة رانية قرارها في الدعوى الاعتراضية المرقمة  ضممي الح القا
من لجنة الاطفاء الاولى في مديرية العامة لل راعة في السليمانية  31/10/2019في  55بتعديل ماجاء في محضر الكشف المرقب 
ل رانية و العائدة الى المطلوب الطعن ضده و القطع المعوضة العائدة الى رئاسة  9/41حول اعادة تقدير قيمة القطعة المرقمة 
فممرق 63924.460اضافة لوضيفته مبلغ قدره )–رئيس بلدية رانية  –بلدية رانية على ان ينفع المعترض عليه  ( مليون دينار ك

يمم ا –السعر لصالح المطلوب الطعن ضده  المعترض ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تمي
عمما   عمماء ال لدى هذه المحكمة عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الاد

لممدعوى الى  13/2/2023بتاريخ  3/320المرقب  طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه ، فارسلت رئاسة الادعاء العا  اضبارة ا
لمممرقب ) همما ا ئممة 14هذه المحكمة بكتابها المذكور ،  ثب نقضه من قبل هذه المحكمة )هيئة الطعن لمصلحة القانون ( بقرار /هي

همما  ممددا و 2/5/2023( في )  2023الطعن لمصلحة القانون/ سممير في ( وبعد اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها المذكورة و ال
الحكب برد اعترض المعترض )  10/6/2024اتباعا للقرار التميي ي و بعد مفاتحة محكمة بداءة رانية في الدعوى ذاتها بتاريخ 

/ الهيئة الطعن لمصلحة القانون 47ر ( و تحميله المصاريف ، وبنتيجة التدقيقات التميي ية قررت هذه المحكمة بالعدد  /ع /ئ
تصديق القرار ورد الطعن التميي ي  ، ولعد  قناعة طالبا التصحيح  بقرار محكمة تميي  اقليب  23/12/2024بتاريخ  2024/

ضممبارة –كوردستان  يممل  ا سممتئناف ارب مممة ا هيئة الطعن لمصلحة القانون طالبا تصحيح القرار المذكور ، وارسلت رئاسة محك
 -الدعوى الى هذه المحكمة للسير فيها  ددا، ولدى ورود اضبارة الدعوى  سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار// 



/ هيئة الطعن لمصلحة القانون 47لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح ينصب على قرار هذه الهيئة بالعدد             
،و حيا ان القرارات التميي ية الصادرة من هيئة الطعن لمصلحة القانون باتة لا تقبل الطعن بطريق   23/12/2024في  2024/

المعدل ، عليه قرر  1979لسنة  159ج من قانون الادعاء العا  رقب –/ثانيا 30تصحيح القرار التميي ي استنادا لاحكا  المادة 
  0  11/5/2025رد الطلب شكلا و قيد التأمينات ايرادا لخ ينة الاقليب ، وصدر القرار بالاتفاق في 

 
  9/7/2025 التاريخ                                                2025/ تصحيح  هيئة الطعن لمصلحة القانون /5العدد /

لمممرقب  همما ا صممدرت حكم ادعى طالب اعادة المحاكمة عن طريق وكيله لدى محكمة بداءة اربيل بأن محكمة البداءة كانت قد ا
ضممه 821.000.000بال ا  موكله بتاديته مبلغ قدره )  5/8/2019في  2018/ب/197 ( مليون دينار الى المدعى عليه فيها و ثب نق

لمممرقب ) همما ا قممانون/17من قبل هذه المحكمة )هيئة الطعن لمصلحة القانون ( بقرار صمملحة ال عممن لم ئممة الط ( في )  2020/هي
تمماريخ 18/10/2020 ئممة ب فممس الهي عممادت الى ن ثممب  ( و صدر بعد ذلك قرار محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها الاصلية 
لممه  21/12/2022 سممابق و تحمي همما ال طممال حكم كممب باب و صدر القرار بتصديق قرار البدائي ، فطلب دعوته للمرافعة والح

مممة/1271المصاريف و بنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة حكمها المرقب   1/10/2023في  2023/ب اعادة المحاك
مممة  عممادة المحاك لممب ا القاضي برد الطلب و تغريب طالبه و تحميله المصاريف للاسباب الواردة فيه ، ولعد  قناعة وكيل طا
قممانوني ،  سممب ال همما الر بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه استئنافا طالبا فسخه بموجب العريضة الاستئنافية المدفوع عن

سممباب  1/10/2023في  2023/س/384فاصدرت محكمة استئناف منطقة اربيل بعدد  يممل ورد الا بممداءة ارب مممة  الصادر من محك
الاستئنافية  ، ولعد  قناعة طالبا التصحيح المدعي المدير المفوض لشركة اكلنجر اضافة لوظيفته بقرار محكمة تميي  اقليب 

ضممبارة –كوردستان  يممل  ا سممتئناف ارب مممة ا هيئة الطعن لمصلحة القانون طالبا تصحيح القرار المذكور ، وارسلت رئاسة محك
 -الدعوى الى هذه المحكمة للسير فيها  ددا ،  ولدى ورود اضبارة الدعوى  سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

/ هيئة الطعن لمصلحة القانون 1القرار//  لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح ينصب على قرار هذه الهيئة بالعدد  
يممق  16/2/2025في  2025/ ،و حيا ان القرارات التميي ية الصادرة في هيئة الطعن لمصلحة القانون باته لا تقبل الطعن بطر

ممما  1979لسنة  159ج من قانون الادعاء العا  رقب –/ثانيا 30تصحيح القرار التميي ي استنادا لاحكا  المادة  عممدل ، لانه الم
قممرر رد  يممه  تصدر لمصلحة القانون فقط و لا تترتب أي أثر على الخصو  لانه لا يصدر بناء على طعن من أحد الخصو   ، عل

  0 9/7/2025الطلب شكلا  ، وصدر القرار بالاتفاق في 

 12/2/2025 التاريخ                                                   2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /5العدد /

( القاضي الحكب بتصحيح تاريخ  6/3/2024( بتاريخ ) 2024/ب/48قرارها في الدعوى المرقمة ) اربيل اصدرت محكمة بداءة 
يممة في  10/5/1973الى  10/7/1975ح( من  /س /المطلوب الطعن ضده )ز–ولادة المدعي  قممة الوطن و الاشعار الى مديرية البطا

يممق  عممن طر اربيل لتأشير ذلك في سجلاتهب ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا 
لمممرقب ) عمما  ا عمماء ال سممة الاد بممل رئا مممن ق سممل  في  3/1287هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المر

همما 1/7/2024 مممة بكتاب (طالبا نقضه للأسباب الواردة  في طلبه ،فأرسلت رئاسة الادعاء العا  اضبارة الدعوى الى هذه المحك
قممانون/25المذكور ، فأصدرت محكمة تميي  اقليب كوردستان بعدد  تمماريخ  2024/هيئة الطعن لمصلحة ال قممرارا  28/8/2024ب

تحممة بنقض الحكب ا لممي  ، وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها المذكورة والسير فيها  ددا واتباعا للقرار التميي ي وبعد مفا
بمممداءة  ممممة  يلللل محك عمممدد  ارب لممممدعي ) ز 18/11/2024في  2024/ب/48بال عممموى ا بمممرد د كمممب   /س /الح

ح
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

قممة 000000000000000000000000000000000000000000000000000 ( و الاشعار مديرية البطا
 -الوطنية في اربيل بذلك ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :



 
نممه  القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين ا

صمملحة 25صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتباعا لقرار النقض التميي ي الصادر من هذه المحكمة بعدد  عممن لم /هيئة الط
  0  12/2/2025عليه قرر تصديقه ، وصدر القرار بالاتفاق في    28/8/2024في  2024القانون /

 
 25/2/2025 التاريخ                                                 2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /6العدد /

 
سممب  28/6/2022في  2021/ش/422قرارها بعدد  )  اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في سوران  ( القاضي الحكب بتصحيح ن

لمما ) ب /ع /و /د/و  /المطلوب الطعن ضدهما المدعيان ) ي شممخث الثا مممن ال ع ( و  /ح /خ ( من جهة الا  و ذلك بنفي نسبها 
عممن  /الحاقها الى المتوفية ) رابعة ح يمم ا  يممه تمي ز( ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن ف

لمممرقب ) تمماريخ  3/290طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الادعاء العا  ا ب
 -(  ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة : 10/2/2025

لممه  قممرر قبو القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد  من قبل رئيس الادعاء العا  واقعا ضمن المدة القانونية 
عممدد   28/6/2022في  2021/ش/422شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكب الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في سوران بال

المطعون فيه تبين انه قد وقع فيه خرق للقانون ، حيا ان قضايا السجل المدني من النظا  العا  يستوجب تبليغ عضو الادعاء 
قممب 14العا  المنسب لدى المحكمة للحضور في الدعوى و بيان راية فيها استنادا لاحكا  المادة  /ثانيا من قانون الادعاء العا  ر

المعدل ، كما ان حجة الولادة موضوع الدعوى ثبت عد  صحتها و كونها م ورة  و حيا ان ما يبني على الباطل  1971لسنة  159
قممد  يممه  باطل بذلك تكون دعوى المدعيين غير مستندة على اساس قانوني سليب يستوجب ردها ، و حيا ان القرار المطعون ف
صدر خلاف ذلك ، عليه قرر نقضه و اعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على وفق المنوال المشروح اعلاه ، و اصدار القرار 

  0 25/2/2025بردها ، ومن ثب ارسال اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة لشمولها بالتميي  الوجوبي و صدر القرار بالاتفاق في 
 

 3/3/2025 التاريخ                                                         2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /7العدد /

سممتئناف/2قرارها في الدعوى المرقمة  )  طرميان-اصدرت محكمة استئناف منطقة كركوك تمماريخ ) 2023/ا (  19/2/2022( ب
قممد –برد دعوى رئيس بلدية كلار  إضافة لوظيفته عن مطالبة المطلوب الطعن ضده )الفرق بين البدلين( لشكوله عن ابرا  ع

سممل 207.000.000المساطحة نتيجة الم ايدة العلنية و المقدار بمبلغ ) شمماء غ غممرض ان ( مليون دينار عن استئجار قطعة ارض ل
 ( ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة 450السيارات و بمساحة )

(طالبا 6/2/2025في  3/291الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الادعاء العا  المرقب )
 -نقضه للأسباب الواردة  في طلبه  ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
ظممر  القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التميي ي مقد  ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف الن

عممدد طرميان -على القرار المطعون فيه الصادر من محكمة أستئناف كركوك صمملية بال  25/7/2023في  2023/س/12بصفتها الا
بممرد  19/2/2023في  2021/ب/346المتضمن رد الطعن الأستئنافي الواقع على قرار محكمة بداءة  كلار بالعدد  ، والذي قضي 

من قانون الادعاء  30من المادة  –الدعوى صحيح و موافق للقانون ، بالنظر لما استند اليه من أسباب ، حيا أن الفقرة/ثانيا 
يممة  1979لسنة  159العا  رقب  مممن أ قممرار  كممب أو  المعدل ، تشترط في الطعن لمصلحة القانون ) حصول خرق للقانون في أي ح

محكمة عدا الج ائية من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة النظا  العا  ( ، وحيا ان الشروط أنفة الذكر 
غير متوفرة في الطعن لعد  وجود خرق للقانون في الحكب المنصوص فيه ،عليه قرر رد الطعن المقد  من رئيس الادعاء العا   ، 

  0  3/3/2025وصدر القرار بالأكثرية في 



 
 
 

 4/3/2025  التاريخ                                                          2025هيئة الطعن لمصلحة القانون  / / 8العدد /

 
( القاضي الحكب بازالة شيوع  17/4/2022( بتاريخ )  2021/ب/485اصدرت محكمة بداءة حلبجه قرارها في الدعوى المرقمة ) 

مممدعي 17( دونم و )3( قسمة بأعتبار مساحة ) ثشت جؤطةى بيارة( ) 63( مقاطعة )  87/2القطعة المرقمة)  لممك لل –( او
عمما   /ع /ع /( دونم للمدعى عليه ) ر2س ( و مساحة ) /ح /ع /المطلوب الطعن ضده )ا عمماء ال ئمميس الاد (  ،  ولعد  قناعة ر

بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الادعاء العا  
و بعدد  12/6/2024طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت هذه المحكمة قرارها المؤرخ  7/5/2024في  3/870المرقب 

لمممؤرخ  2024/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/16 همما ا همما قرار لممدعوى الى محكمت عممادة ا بنقض الحكب المطعون فيه ، وبعد ا
س ( لعد  وجود الخصب لأن المدعى  /ح/ع/و بدعوى ذاتها و اتباعا للقرار التميي ي  الحكب برد دعوى المدعي ) ا  5/12/2024

مممة و  6/8/2002ع ( قد توفي بتاريخ  /عليه ) ر هممذه المحك لممدعوى الى  ضممبارة ا و تحميل المصاريف الدعوى ، وبعد اعادة ا
 -لشمولها بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
 القرار// 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد   ضمن المدة القانونية ، قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار           

/الهيئة 16الممي  تبين انه صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتباعا لقرار النقض التميي ي الصادر من هذه المحكمة بعدد 
  0 4/3/2025، عليه قرر رد الطعن التميي ي و صدر القرار بالاتفاق في  12/6/2024في  2024الطعن لمصلحة القانون/

 
 13/4/2025  التاريخ                                                       2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /9العدد /

 
بممال ا   14/12/2022( بتاريخ )  2018/ب/154اصدرت محكمة بداءة شقلاوه  قرارها في الدعوى المرقمة )  كممب  ( القاضي الح

لمما الى –اضافة لوظيفته –المدعى عليه المشرف العا  على ممثلية وزارة التربية الاتحادية في اربيل و دهوك  شممخث الثا وال
( مليون دينار كتعويض عن الاضرار اللاحقة 17.700.000اضافة لوظيفته باداء مبلغ قدره ) –جانبه  وزير التربية الاتحادية 

ئمميس 256نتيجة الاستعمال غير الاعتيادى للمللك المرقب  عممة ر   ابساتين شقلاوه العائد للمطلوب الطعن ضدها،  ولعد  قنا
الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة 

لمممؤرخ   10/5/2023في  3/858الادعاء العا  المرقب  همما ا طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت هذه المحكمة قرار
همما  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/38و بعدد   14/9/2023 بنقض الحكب المطعون فيه ، وبعد اعادة الدعوى الى محكمت

لمموظيفتهب    19/2/2025قرارها المؤرخ  ضممافة  لمميهب ا لمممدعى ع بممال ا  ا و بدعوى ذاتها و اتباعا للقرار التميي ي  الحكب 
لممغ 17435.000بالتضامن و التكافل بدفع مبلغ قدره )  بمماقي مب ( مليون دينار الى المدعيان ورد الدعوى المدعي فيما يتعلق ب

قممدر 17.435.000تعويض المطالب به في عريضة الدعوى و قدره ) كممل ب سممبية  ( مليون دينار و تحميل الطرفين المصاريف الن
المبلغ الذي خسره في الدعوى ، وبعد اعادة اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة و لشمولها بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد 

 -التدقيق والمداولة :

 القرار// 



نممه            لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي  ، ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين ا
عممدد  مممة بال عممن 38صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتباعا لقرار النقض التميي ي الصادر من هذه المحك ئممة الط /الهي

  13/4/20250، عليه قرر تصديقه  ، و صدر القرار بالاتفاق في  14/9/2023في  2023لمصلحة القانون/
 
 
 

 4/2025/ 13  التاريخ                                                  2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /10العدد /

 
بممال ا   14/12/2022( بتاريخ )  2018/ب/157اصدرت محكمة بداءة شقلاوه  قرارها في الدعوى المرقمة )  كممب  ( القاضي الح

لمما الى –اضافة لوظيفته –المدعى عليه المشرف العا  على ممثلية وزارة التربية الاتحادية في اربيل و دهوك  شممخث الثا وال
( مليون دينار كتعويض عن الاضرار اللاحقة 15.600.000اضافة لوظيفته باداء مبلغ قدره )–جانبه  وزير التربية الاتحادية 

عممة  16  412/20نتيجة الاستعمال غير الاعتيادى للمللك المرقب  عممد  قنا اراضي  شقلاوه العائد للمطلوب الطعن ضدها،  ول
رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل 

همما   7/5/2023في  3/805رئاسة الادعاء العا  المرقب  مممة قرار هممذه المحك طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت 
لممدعوى الى  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/39و بعدد   14/9/2023المؤرخ  عممادة ا عممد ا بنقض الحكب المطعون فيه ، وب

و بدعوى ذاتها و اتباعا للقرار التميي ي الحكب بال ا  المدعى عليهب اضافة لوظيفتهب    19/2/2025محكمتها قرارها المؤرخ 
لممغ 15.450.000بالتضامن و التكافل بدفع مبلغ قدره )  بمماقي مب ( مليون دينار الى المدعية  ورد الدعوى المدعي فيما يتعلق ب

عممادة 24.550.000تعويض المطالب به في عريضة الدعوى و قدره ) عممد ا ( مليون دينار و تحميل المدعية اتعاب المحاماة  ، وب
 -اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة و لشمولها بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار// 
نممه            لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي ، ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين ا

/الهيئة الطعن لمصلحة 39صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتباعا لقرار النقض التميي ي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 
  13/4/20250، عليه قرر تصديقه ، و صدر القرار بالاتفاق في  14/9/2023في  2023القانون/
 11/5/2025  التاريخ                                                     2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /12العدد /

( القاضي الحكب بال ا   20/12/2021( بتاريخ )  2023/ب/58قرارها في الدعوى المرقمة )  ميرَطة سؤر اصدرت محكمة بداءة 
يممد ) /المدعي )خ–اضافة لوظيفته بتصحيح تأريخ تولد المطلوب الطعن ضده –المدعى عليه  ( 1/7/1960ح( و جعله من موال

( و تأشير ذلك في سجلات الاحوال المدنية   ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى 1/7/1970بدلا من )
لمممرقب  عمما  ا عمماء ال في  3/1066الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الاد

عممدد   12/6/2024طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت هذه المحكمة قرارها المؤرخ   29/5/2024 ئممة 21و ب /الهي
لمممؤرخ  2024الطعن لمصلحة القانون/ همما ا همما قرار و    15/1/2025بنقض الحكب المطعون فيه ، وبعد اعادة الدعوى الى محكمت

قممة  /ح /بدعوى ذاتها و اتباعا للقرار التميي ي  الحكب برد دعوى المدعي ) خ ئممرة البطا ئمميس دا ح ( تجاه المدعى عليه )ر
لممدعوى الى  – ميرَطة سورالوطنية في  ضممبارة ا اضافة لوظيفته و تحميل المدعي الرسو  و المصاريف الدعوى ، وبعد اعادة ا

 -هذه المحكمة و لشمولها بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
 القرار// 



نممه            لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي  ، ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين ا
صمملحة 21صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتباعا لقرار النقض التميي ي الصادر من هذه المحكمة بعدد  /الهيئة الطعن لم

  0 11/5/2025، عليه قرر  تصديقه و صدر القرار بالاتفاق في  12/6/2024في  2024القانون/
 

 13/4/2025  التاريخ                                                          2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /11العدد /

 

 
بممال ا   14/12/2022( بتاريخ )  2018/ب/155اصدرت محكمة بداءة شقلاوه  قرارها في الدعوى المرقمة )  كممب  ( القاضي الح

لمما الى –اضافة لوظيفته –المدعى عليه المشرف العا  على ممثلية وزارة التربية الاتحادية في اربيل و دهوك  شممخث الثا وال
( مليون دينار كتعويض عن الاضرار اللاحقة 16.000.000اضافة لوظيفته باداء مبلغ قدره )–جانبه  وزير التربية الاتحادية 

ئمميس  1 144نتيجة الاستعمال غير الاعتيادى للمللك المرقب  عممة ر بساتين شقلاوه العائد للمطلوب الطعن ضدها،  ولعد  قنا
الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة 

لمممؤرخ   7/5/2023في  3/806الادعاء العا  المرقب  همما ا مممة قرار طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت هذه المحك
همما  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/37و بعدد   14/9/2023 بنقض الحكب المطعون فيه ، وبعد اعادة الدعوى الى محكمت

لمممدعى  /ح /  /و بدعوى ذاتها و اتباعا للقرار التميي ي  الحكب برد دعوى المدعي ) ز   19/2/2025قرارها المؤرخ  ا ( تجاه ا
بممالتميي   شمممولها  مممة و ل عليهب اضافة لوظيفتهب و تحميل المصاريف الدعوى ، وبعد اعادة اضبارة الدعوى الى هذه المحك

 -التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار// 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي كما وان الطعن المقد   ضمن المدة القانونية ، قرر           

لممنقض  قممرار ا عمما ل قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين انه صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتبا
صممديقه و رد  14/9/2023في  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/37التميي ي الصادر من هذه المحكمة بالعدد  ، عليه قرر ت

  13/4/20250الطعن التميي ي و تحميل الممي  رسب التميي  ، و صدر القرار بالاتفاق في 
 

 2025/ 13/4  التاريخ                                                              2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /13العدد /

بممال ا   14/12/2022( بتاريخ )  2018/ب/162اصدرت محكمة بداءة شقلاوه  قرارها في الدعوى المرقمة )  ( القاضي الحكب 
لمما الى –اضافة لوظيفته –المدعى عليه المشرف العا  على ممثلية وزارة التربية الاتحادية في اربيل و دهوك  شممخث الثا وال

قممة 12.000.000اضافة لوظيفته باداء مبلغ قدره )–جانبه  وزير التربية الاتحادية  ( مليون دينار كتعويض عن الاضرار اللاح
عممة  16   1731/5نتيجة الاستعمال غير الاعتيادى للمللك المرقب  عممد  قنا اراضي شقلاوه العائد للمطلوب الطعن ضدها،  ول

رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل 
همما   10/5/2023في  3/836رئاسة الادعاء العا  المرقب  مممة قرار طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت هذه المحك

لممدعوى الى  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/40و بعدد     14/9/2023المؤرخ  عممادة ا عممد ا بنقض الحكب المطعون فيه ، وب
تجمماه  /ح/ /و بدعوى ذاتها و اتباعا للقرار التميي ي  الحكب برد دعوى المدعي ) ز   19/2/2025محكمتها قرارها المؤرخ  ا ( 

شمممولها  مممة و ل هممذه المحك لممدعوى الى  المدعى عليهب اضافة لوظيفتهب و تحميل المصاريف الدعوى ، وبعد اعادة اضبارة ا
 -بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار// 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي كما وان الطعن المقد   ضمن المدة القانونية ، قرر           

لممنقض  قممرار ا عمما ل قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين انه صحيح و موافق للقانون كونه قد جاء اتبا



صممديقه و رد  14/9/2023في  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/40التميي ي الصادر من هذه المحكمة بالعدد  ، عليه قرر ت
  13/4/20250الطعن التميي ي و تحميل الممي  رسب التميي  ، و صدر القرار بالاتفاق في 

 
 22/7/2025  التاريخ                                                   2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /16العدد /

 

 

( القاضي الحكب بال ا   7/10/2018( بتاريخ )  2015/ب/993قرارها في الدعوى المرقمة )  السليمانية اصدرت محكمة بداءة 
سممليمانية  ممماء و  مماري ال مممدير  قممدره –المدعى عليها وزير البلديات و السياحة و  لممغ  بمماداء مب ممما  ضممافة لوظيفته ا

المدعون في تلك الدعوى ،  ولعد  قناعة رئيس –( مليون دينار كأجر مثل لصالح مطلوب الطعن ضدهب اعلاه 18.645.525)
الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة 

لمممؤرخ   17/8/2021في  672الادعاء العا  المرقب  همما ا مممة قرار هممذه المحك طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأصدرت 
همما  2021/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/18و بعدد   22/12/2021 بنقض الحكب المطعون فيه ، وبعد اعادة الدعوى الى محكمت

مممة و    13/4/2025قرارها المؤرخ  هممذه المحك لممدعوى الى  ضممبارة ا برد الدعوى المدعيان و تحميله المصاريف  ، وبعد اعادة ا
 -لشمولها بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
 القرار// 
لمممدة            ضمممن ا قممد   يمم ي م عممن التمي لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي  ، كما ان الط

يممه  مممدة ف القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار الممي  تبين انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المعت
قممانون/18كونه قد جاء اتباعا لقرار النقض التميي ي الصادر من هذه المحكمة بعدد  صمملحة ال عممن لم ئممة الط في  2021/الهي

فمماق في  22/12/2021 قممرار بالات صممدر ال يمم  ،  سممب التمي يمم  ر يممل المم ، عليه قرر  تصديقه و ورد الطعن التميي ي و تحم
22/7/2025 0  
 

 2025/ 22/7  التاريخ                                                        2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /17العدد /

 
كممب  24/1/2019( بتاريخ ) 2019/ش/62اصدرت محكمة الاحوال الشخصية خبات قرارها في الدعوى المرقمة )  ( القاضي الح

همما ) ش /  /ص ( الى والدهما المتوفي ) د /و /بال ا  بثبوت نسب كل من ) ب شمميرها  /ا /ح  ( و والدهتهما المدعى علي خ( و تأ
عممن  يممق الط عممن طر ذلك في السجلات ذات العلاقة ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه 
لمممؤرخ  همما ا مممة قرار هممذه المحك صممدرت  لمصلحة القانون بموجب مطالعة المذكور طالبا نقضه للاسباب الواردة في طلبه، فأ

مممة   2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/5و بعدد    27/2/2023 لممدعوى الى محك بنقض الحكب المطعون فيه ، وبعد اعادة ا
الاحوال الشخصية في خبات و السير فيها  ددا و اتباعا للقرار التميي ي و بعد مفاتحة محكمة الاحوال الشخصية في خبات 

  ( شكلا و تحميلهما المصاريف ، وبعد اعادة اضبارة  /د /ص /و /  /د /الحكب برد الدعوى المدعيان ) ب 2019/ش/62بالعدد 
 -الدعوى الى هذه المحكمة و لشمولها بالتميي  التلقائي سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 القرار// 
مممن            صممادر  قممرار ال لممى ال لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي  ، ولدى عطف النظر ع

يمم ي  لممنقض التمي قممرار ا محكمة الاحوال الشخصية في ) خبات ( تبين انه صحيح و موافق للقانون ، كونه قد جاء اتباعا ل
قممرار  27/2/2023في  2023/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/5الصادر عن هذه المحكمة بالعدد  ، عليه قرر  تصديقه و صدر ال

  0 22/7/2025بالاتفاق في 
 



 
 21/10/2025 التاريخ                             2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /18العدد /

 
ئمميس  16/1/2024في  2022/ب/3140قرارها بالعدد  )  اصدرت محكمة بداءة في اربيل  ( القاضي الحكب بال ا  المدعى عليه ر

يممة 31.622.600اضافة لوظيفته باداء مبلغ قدره ) -بلدية اربيل عممن –( مليون دينار كأجر مثل لصالح المدع لمموب الط المط
س ( عن أجر المثل المطالب به  ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا  /ك /ضدها )ا

لمممرقب ) عمما  ا عمماء ال   3/1182عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الاد
يممد   17/8/2025بتاريخ  ضممعت ق سممجلت و و مممة  (  طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها،   وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحك

 -التدقيق والمداولة :

 
القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد  من قبل رئيس الادعاء العا  قد استوفى الشروط القانونية المطلوبة و 

لممى  1979لسنة  159( من قانون الادعاء العا  رقب 30المبينة في المادة ) ظممر ع المعدل لذا تقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف الن
خممرق  16/1/2024في  2022/ب/3140بالعدد  6الحكب المطعون فيه الصادر من محكمة بداءة اربيل/ يممه  قممع ف تبين بأنه قد و

كممب  للقانون  و يؤدى الى اضرار باموال الدولة ، اذ ان تقرير الخبراء الذي اعتمدته محكمة البداءة لا يصلح اساسا لبناء الح
عممن  1979لسنة  107/اولا من قانون الاثبات رقب 140استنادا لاحكا  المادة  المعدل ، لكونه مشوبا بالمغالاة في التقدير فضلا 

مممر  ذلك ان الخبراء لم يبينوا الاسس و المعايير الفنية و القانونية التي استندوا اليها في احتساب اجر المثل المطالب به ، الا
الذي يقتضي من المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين من اصحاب مكاتب العقارات و المحامين الملمين بأمور العقارات لتقدير اجر 
المثل بما يتناسب مع واقع حال العقار و موقعه و طبيعته و قيمته السوقية تحقيقا للعدالة و منعا من المغالاة  في التقدير ، 
ذلك ان أجر المثل بوصفه تعويضا عن المنفعة الفائتة يجب ان يكون عادلا بحيا يحقق جبر الضرر دون ان يكون و سيلة لأثراء 
طالبه على حساب خصمه أو على حساب المال العا  ، وحيا ان الحكب المطعون فيه لم يلت   بوجهة النظر القانونية المتقدمة 
يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و اعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على وفق النهج المنوه عنه اعلاه و 
اصدار القرار في ضوء ما تسفر عنه من نتائج ومن ثب ارسالها الى هذه المحكمة لشمولها بالتميي  الوجوبي ،  و  صدر القرار 

  0 21/10/2025بالاكثرية  في 
 

 9/2025/ 23 التاريخ                                                   2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /19العدد /

 

بممات  ٢٢/1٢/٢٠٢٢في  ٢٠٢٢ش//٤٤٤اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في عقرة قرارها بعدد )  كممب باث ( القاضي الح
  ( ووالدته )  /ب /( جنسية ذكر الذي هو والد المدعي في هذه الدعوى الى والده المتوفي )   1/7/1937النسب ) ن( تولد ) 

ي ( من فراش ال وجية وكونه عراقي الجنسية ) مسلب الديانة ( محل والدته محافظة دهوك ) عقرة ( نحية كرة سين  /ي/ح
عممن  8/1/199٤ولثبوت وفاته والد المدعي بتاريخ ) نممة للط مممدة معي لهمما  لمميس  ( والن القرار المذكور من مسائل جنسية و

صمملحة  عممن لم ئممة الط التميي ي ، ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هي
، وبعد  (  1٢/11/٢٠٢٤بتاريخ  ٢٤71/3القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الادعاء العا  المرقب )

 -اعادة الدعوى الى هذه المحكمة سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة :

مممن  صممادر  قممرار ال لممى ال القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي ولدى عطف النظر ع
جمماء  ٢/7/٢٠٢5في  ٢٠٢٢٢ش/ /٤٤٤محكمة الاحوال الشخصية عقرة بالعدد  نممه  قممانون كو ( تبين انه صحيح و موافق لل

قممانون / /٤٤اتباعا للقرار النقض التميي ي الصار في الدعوى بالعدد  صمملحة ال ،  ٢٤/1٢/٢٠٢٤في  ٢٠٢٤هيئة الطعن لم
 ٠  23/9/2025عليه قرر تصديقه و صدر القرار بالاتفاق في 



 
 

 19/10/2025 التاريخ                                      2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /22العدد /

 

 

صممحيح  ٢8/6/٢٠٢٢في  ٢٠٢1ش//٤٢٢اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في سوران قرارها بعدد )  كممب بت ( القاضي الح
 /ح /من جهة الا  وذلك ينفي نسبهما من الشخث الثالا ) ب /خ /ع –والدى - /د/و /نسب المطلوب الطعن ضدهما المدعيان / ي

( ، ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق  /ز /ح /ع ( والحاقها المتوفية ) ر
لمممرقب )  عمما  ا عمماء ال تمماريخ  3/٢9٠هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الاد ب

همما  1٠/٢/٢٠٢5 ( طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ، فارسلت رئاسة الادعاء العا  اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة بكتاب
قرارها بنقض    ٢5/٢/٢٠٢5بتاريخ  ٢٠٢5هيئة الطعن لمصلحة القانون/ /6المذكور . فاصدرت هذه المحكمة قرارها بالعدد 

حمموال  تحممة الا عممد مفا الحكب الممي  وبعد اعادة الدعوى الى المحكمة المذكورة وسير فيها  ددا واتباعا للقرار التميي ي وب
مممن ) ي  11/8/٢٠٢5  في  ٢٠٢1ش/ /٤٢٢الشخصية في سوران بالعدد  خ ( /ع/د /و /خ /ع /الحكب برد الدعوى المدعيين كل 

عممدتها الى  /ح ( والشخث الثالا الى جانبه ) ب/خ/تجاه المدعى عليه ) ع عممد ا ح ( و تحميل المدعين ارسب و المصاريف ، وب
 -هذه المحكمة ولشمولها بالتميي  الوجوبي ، وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
مممن  صممادر  قممرار ال لممى ال القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي ولدى عطف النظر ع

، تبين انه صحيح و موافق للقانون للاسباب    11/8/٢٠٢5في  ٢٠٢1ش//٤٢٢٤محكمة الاحوال الشخصية في سوران بالعدد 
في  ٢٠٢5هيئة الطعن لمصلحة القانون / /6المعتمدة فيه وكونه جاء اتباعا للقرار النقض التميي ي الصار في الدعوى بالعدد 

  ٠19/1٠/٢٠٢5، عليه قرر تصديقه و صدر القرار بالاتفاق في   ٢/٢٠٢5/٢5
 
 

 21/10/2025 (                          التاريخ  1)                         2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /23العدد /

 
(  1/12/2024( بتاريخ ) 2020/س/185اصدرت محكمة استئناف منطقة اربيل بصفتها الاصلية  قرارها في الدعوى المرقمة  ) 

همما  11/8/2020في  2019/ب/2096القاضي الحكب بتاييد الحكب البدائي المرقب ) لمممدعى علي –( والتي قضت بمنع معارضة ا
مممة  /ك /ع( المطلوب الطعن ضده المستأنف عليه المدعي ) ب/  /المستأنفة )ن    1518/151ح ( للدار المنشأة على القطعة المرق

عممن  45 مممة  وارش ، ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالقرار محكمة الاستئناف المذكور بادر الى الطعن فيه لدى هذه المحك
طالبا نقضه للأسباب الواردة  24/9/2025في  3/135طريق الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعتها المرسلة في الكتاب المرقب 

لمميب  يمم  اق مممة تمي صممدرت محك لمممذكور ، فا فيها ، فارسلت رئاسة الادعاء العا  اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة بكتابها ا
قرارا بنقض الحكب ، وبعد اعادة الدعوى الى  19/3/2024في  2024/الهيئة الطعن لمصلحة القانون/8كوردستان العراق بالعدد 

محكمة المذكورة و السير فيها  ددا و اتباعا للقرار التميي ي وبعد مفاتحة محكمة استئناف اربيل بصفتها الاصلية بالعدد 
في محكمة بداءة اربيل و  11/8/2022في  2019/ب/2096الحكب بتصديق القرار الاستئناف المرقب  1/12/2024في  2020/س/185

يممد  ضممعت ق سممجلت و و رد الطعن الاستئنافي مع تحميل المستأنف المصاريف الدعوى ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحكمة 
 -التدقيق والمداولة :

بممل  القرار// مممن ق قممد   لدى التدقيق والمداولة وجد أن الدعوى مشمولة بالتميي  الوجوبي ، وان الطعن لمصلحة القانون الم
عممدد  24/9/2025رئيس الادعاء العا  بتاريخ  يممل بال قممة ارب سممتئناف منط في  2020/س/185على القرار الصادر من محكمة ا



بممنفس  1/12/2024 مممة و  فممس المحك غير مستوفي للشروط القانونية لكونه سبق وان قد  طعن ذاته على القرار الصادر عن ن
يمم ي   13/9/2022العدد في  لممنقض التمي ، وبالتالي لاحاجة لتقديب طعن جديد لان القرار المطعون فيه يعد امتدادا لقرار ا

بممل  19/3/2024في  2024/الهيئة الطعن لمصلحة القانون /8الصادر عن هذه المحكمة بالعدد  ،عليه قرر رد الطعن المقد  من ق
 شكلا،ولدى عطف  24/9/2025في  3رئيس الادعاء العا  بالعدد 

 
 

يمما ان  النظر على القرار المطعون فيه تبين انه صحيح و موافق للقانون للاسباب المعتمدة فيه ولا يتضمن اي خرق للقانون ، ح
محممل  قممرار  موضوعه انصب على ن اع يتعلق بحقوق شخصية بين اطراف الدعوى ، كما ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت ال
ممما ان  الطعن مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وقد عالجت الخلل الذي تضمنه قرارها السابق ولم يبق له اي أثر قانوني ، ك
الحكب المعدو  لا يحتاج الى بيان معدوميته لعد  قيامه قانونا من الاساس ، عليه يكون القرار الاستئنافي الخاضع للتميي  

  0 21/10/2025الوجوبي صوابا ،قرر تصديقه و صدر القرار بالاتفاق في 

 
 2025/ 2/12 التاريخ                                            2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /26العدد /

ضممبارة    2025/ش/5613قرارها بعدد  )  اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في اربيل   تمماريخ   4/2010/ش3620موحدة مع ا ب
 13/12/2010( في  4/2010/ش3620( القاضي الحكب بتصحيح الخطأ المادى الوارد في قرار المحكمة المذكورة المرقب ) 4/8/2025

( ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  15/1/1987( بدلا من )15/12/1997( وجعل تاريخ تولد المدعية مطلوب الطعن ضدها )
بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل 

( طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها  ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه    22/10/2025في  3/1473رئاسة الادعاء العا  المرقب )
 -المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بممة  القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد  من قبل رئيس الادعاء العا  قد أستوفى او ضاعة القانونية المطلو

لممى  1979لسنة  159من قانون الادعاء العا  رقب  30المبينة في المادة  ظممر ع المعدل ، لذا تقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف الن
يممه    4/8/2025في  2025/ش/5613القرار المطعون فيه و الصادر لمحكمة الاحوال الشخصية في اربيل  بالعدد  قممع ف تبين أنه و

قممرار  خرق للقانون ، اذ ان موضوع الدعوى ينصب على تصحيح تاريخ التولد وهو طلب مقد  على انه تصحيح خطأ مادى في 
مممة  13/12/2010في  2010/ش/3620صادر عن محكمة الاحوال الشخصية في اربيل بالعدد  جمماز للمحك قممانون ا ، وحيا ان ال

نممد  قممع  ع لممتي ت سممابية ا بتصحيح الخطأ المادى البحت الذي يرد في قراراتها و الذي يقتصر على الاخطاء الكتابية أو الح
تحرير الحكب دون ان يمس ذلك جوهر القرار أو موضوع الحق المتنازع عليه ، لذا فان الطلب  المشار في هذه في هذه الدعوى لا 
سممة و  مممن و ثممر  يدخل ضمن الاخطاء المادية بأي وجه ، فضلا عن ذلك ان القرار المطلوب تصحيحه قد مضى على صدوره اك
مممة  عشرين سنة الامر الذي كان على المحكمة رد الطلب ، وبما ان القرار المطعون فيه قد خالف وجهة النظر القانونية المتقد
يكون قد خالف صحيح القانون ، عليه قرر نقضه و اعادة الدعوى الى محكمتها لللقضاء بردها ومن ثب وارسالها مباشرة الى 

  0 2/12/2025هذه المحكمة لشمول بالتميي  التلقائي ،  و صدر القرار بالاتفاق في 
 

 2/12/2025 التاريخ                                                   2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /27العدد /

 

بممات   17/12/2023في  2023/ش/68قرارها بعدد  ) ميرطةسؤر   اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في  كممب بأث ( القاضي الح
مممن  /ا /  ( و اثبات نسب المطلوب الطعن ضده )ب /إ /ح( من المتوفية )  /  /زواج التوفي ) ا عمملاه و   ( من والديه المذكورين ا

عمما   15/4/1970تولد ) ( وفق الاوصاف الواردة في متن القرار و تسجيله لدى جهات المختصة ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء ال



بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل 
هممذه   27/10/2025في  3/1486رئاسة الادعاء العا  المرقب ) ( طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها  ،  وبعد اعادة الدعوى الى 

 -المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد  من قبل رئيس الادعاء العا  قد أستوفى او ضاعة القانونية المطلوبة و 

لممى  1979لسنة  159من قانون الادعاء العا  رقب  30المبينة في المادة  ظممر ع المعدل ، لذا تقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف الن
يممه   17/12/2023في  2023/ش/68بالعدد  أربيل القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في  تبين أنه وقع ف

مممة  خرق القانون ، حيا ان موضوع الدعوى يتعلق بالحل و الحرمة مما يستوجب تبليغ عضو الادعاء العا  المنسب لدى المحك
/ثانيا من القانون المشار اليه هذا من جانب ومن جانب اخر كان 14للحضور في الدعوى و بيان راية فيها استنادا لاحكا  المادة 

خممال  يتعين على المحكمة ادخال بقية الورثة في الدعوى لغرض الاستيضاح منهب بشأن طلب المدعي و رأيهب فيه ، و كذلك اد
مدير البطاقة الوطنية اضافة لوظيفته كشخث ثالا في الدعوى لبيان رايه حول صحة الادعاء ومدى جوازه في ضوء سجلات 
دائرته ، وحيا ان القرار الممي  خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة يكون قد خالف صحيح القانون  ، عليه قرر نقضه و 
شممرة  اعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقد  ومن ثب اصدار القرار المناسب في ضوء لما يظهر لها من نتائج وارسالها مبا

  0 2/12/2025الى هذه المحكمة لشمولها بالتميي  الوجوبي ،  و صدر القرار بالاتفاق في 
 

 2025/ 1/12 التاريخ                                            2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /28العدد /

 
يممل  27/11/2023في  2023/ب/2176اصدرت محكمة بداءة اربيل قرارها بالعدد  و المؤيدة من قبل محكمة استئناف منطقة ارب

سمميطرة -1القاضي الحكب بال ا  المدعى عليهما  16/10/2024في  2023/س/484بصفتها الاصلية بعدد تمميا و ال مممدير التف
قممدرها )–وزير الصحة في حكومة اقليب كوردستان  -2النوعية  لممغ  ممما 43.619اضافة لوظيفتهما باداء مب لممف دولار او  ( ا

مممن  /ب /( مليون دينار لصالح المدعي المطلوب الطعن ضده ) ه63.076.120يعادلها مبلغ ) لممماخوذة  ر ( عن المبالغ ال يادة ا
بممالحكب  عمما   عمماء ال مرضى الكورونا في مستشفى ارزين الاهلي العائد الى المطلوب الطعن ضده  ،  ولعد  قناعة رئيس الاد
المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة 

(طالبا نقضه للأسباب الواردة  في طلبه  ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحكمة  3/11/2025في  3/1515الادعاء العا  المرقب )
 -سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

قممب  30أ من المادة  –القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الفقرة ثانيا  سممنة  159قانون الادعاء العا  ر عممدل  1979ل الم
عممن  يممق الط تشترط لقبول الطعن الذي يقدمه رئيس الادعاء العا  حصول خرق للقانون في الحكب او القرار المطعون فيه بطر
لمصلحة القانون و الا يكون احد من ذوى العلاقة قد طعن فيه ، فضلا عن ان يكون الطعن مقدما ضمن المدة القانونية المنصوص 
سممتان و  عليها في الفقرة ثانيا/ب من المادة المشار اليها ، وحيا ان الثابت من اضبارة الدعوى أن وزير الصحة في اقليب كورد
مدير التفتيا و السيطرة النوعية اضافة لوظيفتهما قد طعنا تميي ا في الحكب الصادر في الدعوى لدى محكمة تميي  اقليب 

سممتئنافية 47كوردستان وان محكمة التميي  قد قضت برد الطعن التميي ي و ذلك بموجب قرارها المرقب  يممة الا /الهيئة المدن
، بذلك يكون الطعن قد فقد شرط من شروطه القانونية ، عليه قرر رده ، و صدر القرار بالاتفاق في  26/1/2025في  2025/
1/12/2025 0    
 

 12/2025/ 2 التاريخ                                                  2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /29العدد /

 



( القاضي الحكب بتصحيح الخطأ  21/5/2025في  2025/ش/3658قرارها بعدد  )  اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في اربيل 
مممن  7/1/1977ح ( و جعله ) /ح /هالمادى في تاريخ تولد المطلوب الطعن ضده المدعي ) محممل  1/7/1976بدلا  صممحيح  ( و ت

عمما   عمماء ال ئمميس الاد ولادته من اربيل الى كركوك و تأشير هذا القرار في هاما القرار وفي سجل الاعلا   ، ولعد  قناعة ر
بالحكب المذكور بادر الى الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل 

هممذه     2/11/2025في  3/1509رئاسة الادعاء العا  المرقب ) ( طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها  ،  وبعد اعادة الدعوى الى 
 -المحكمة سجلت و وضعت قيد التدقيق والمداولة :

 
بممة  القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن المقد  من قبل رئيس الادعاء العا  قد أستوفى او ضاعة القانونية المطلو

لممى  1979لسنة  159من قانون الادعاء العا  رقب  30المبينة في المادة  ظممر ع المعدل ، لذا تقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف الن
تبين بأنه وقع     21/5/2025في  2025/ش/3658بالعدد   1القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في أربيل/

نممه  لممى ا قممد  ع لممب  فيه خرق القانون ، اذ ان موضوع الدعوى ينصب على طلب تصحيح التولد و تصحيح محل ولادة وهو ط
عممدد  يممل بال يمما ان  18/12/1982في  990/4/982تصحيح خطأ مادى في قرارها صادر من محكمة الاحوال المدنية في ارب ، وح

النظر في هذه الدعوى يخرج في الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية و انما ينعقد الاختصاص الى محكمة البداءة ، 
جمماز  قممانون ا خممر ان ال نممب ا مممن جا الامر الذي كان يتعين على المحكمة احالة الطلب الى المحكمة الاخيرة  هذا من جانب ، و
قممع  لممتي ت للمحكمة تصحيح الخطأ المادى البحت  الذي يرد في قراراتها والذي يقتصر على الاخطاء الكتابية او الحسابية ا
لممدعوى لا  هممذه ا عند تحرير الحكب دون ان يمس ذلك جوهر القرار او موضوع الحق التنازع عليه ، لذا فان الطلب المشار في 
سممنة  يدخل ضمن نطاق الاخطاء المادية بأي وجه ، لا سيما ان القرار المطلوب تصحيحه قد مضى على اصداره اكثر من اربعين 
يممه  مما يقتضى على المحكمة المختصة بالنتيجة رد الدعوى ، وحيا ان القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف ما تقد   ، عل
بممالتميي   شمممولها  مممة ل هممذه المحك شممرة الى  قرر نقضه و اعادة الدعوى الى محكمتها لللقضاء بردها ومن ثب وارسالها مبا

  0 2/12/2025الوجوبي  ،  و صدر القرار بالاتفاق في 
 

 24/12/2025 (                              التاريخ  1)                       2025/ هيئة الطعن لمصلحة القانون  /30العدد /

 
( في الحكب باستملاك مساحة المنطقة  24/1/2024في  2023اصدرت محكمة بداءة ئاكرى  قرارها بالعدد )ا/استملاك رضائي/

 /( العائد للمستملك منهب المطلوب الطعن ضدهب ) ي2 34.68اولك و  21دونم ( و ) 1/ خربه والبالغة ) 96   38/93المرقمة 
يممل  /ن /ع/و  /ق /س /  /ع/و /س/  /ع يممة أرب سممتملاكا –ق ( اعلاه و تسجيلها باسب دائرة المستملك بلد تممه ا ضممافة لوظيف إ

و  7/929و  7/918و  7/885و  7/975و  7/950و  7/941و  7/940و  7/967و  7/939استبداليا بعمو  مساحة القطع المرقمات 
بممل  94مقاطعة   7/838و  7/908و  7/883 مممن ق بيوك ( العائدة ملكيتها لرئاسة بلدية ئاكرى مع ايداع الفرق بين البدلين 

ئمماكرى و 21.852.214.040المستملك منهب المطلوب الطعن ضدهب والبالغة ) يممة  سممة بلد سممتملك رئا ( مليون دينار لصالح الم
الاشعار الى ملاحظة الستجيل العماري في ئاكرى لتسجيل ذلك  ،  ولعد  قناعة رئيس الادعاء العا  بالحكب المذكور بادر الى 
عمما   عمماء ال الطعن فيه تميي ا عن طريق هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب مطالعة طي الكتاب المرسل من قبل رئاسة الاد

سممجلت و  19/11/2025في  3/1573المرقب ) مممة  (طالبا نقضه للأسباب الواردة  في طلبه  ،  وبعد اعادة الدعوى الى هذه المحك
 -وضعت قيد التدقيق والمداولة :

طممف  القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن لمصلحة القانون مستوفي لشروط القانونية تقرر قبوله شكلا ، ولدى ع
النظر على القرار المطعون فيه تبين انه غير صحيح و مخالف للقانون وفيه خرق القانون و ذلك لانه تم تسجيل هذه الدعون 
من قبل رئيس بلدية ئاكرى اضافة لوظيفته طالبا فيها استملاك العقار موضوع الدعوى العائد للمستملك منه و بذلك تكون 

المعدل و احكا   1981لسنة  12الدعوى استملاكا قضائيا وكان على المحكمة النظر فيها في ضوء احكا  قانون الاستملاك رقب 



هممو  96مقاطعة  38/93المعدل لانه تبين ان العقار المطلوب استملاكه المرقب  1993لسنة  6قانون ادارة البلديات رقب  بممة  خر
من نفس المقاطعة ، وان القطعة الاخيرة قد سجلت باسب المستملك منه كحصته عند  38/2بالاصل من مفرزات القطعة المرقمة 

 خربة العائدة للمستملك ، منـــــــه 96   38اطفاء القطعة المرقمة 
 
 
 
 
 

عممد  /ش /دونم ) ع 14اولك  15  / 40البالغة مساحتها  ع ( و بشكل مخالف للقانون ، حيا كان على البلدية المذكورة اعلاه ب
خممل  عمما  دا فممع ال سممتخدمة للن موافقتها على اقرار و تقسيب القطعة الاخيرة موضوع الدعوى التي هي عبارة عن الشوارع الم

عممن  55/د/ج و 48القطعة المفرزة باسمها استنادا لاحكا  المادتين  قممل  سمماحتهما ت من القانون المشار اليه اعلاه لا سيما ان م
بممين  38/2اعلاه قياسا بالمساحة الكلية للقطعة  48النسبة الواردة في المادة  لجمماري  فمماق ا قممد الات اعلاه و بالتالي فأن ع

المتداعيين حول استملاك العقار موضوع الدعوى حسب التفصيل الوارد فيه باطل كونه مخالف للقانون للأسباب المذكورة أنفا 
لممدعوى  ، عليه ولكون القرار المطعون فيه قد خالف الوجهة القانونية الصحيحة اعلاه ، عليه قرر نقضه و اعادة الاضبارة ا

 ،  24/12/2025،وصدر القرار بالاتفاق في الى محكمتها لاتباع ما تقد  

 
 
 

 


